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  مفهوم عدم التمييز في الميثاق الأوروبي 

  وتطوره  لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

  في ضوء أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
  

  الدكتور رياض العجلاني

  كلية الحقوق

  جامعة دمشق 

  ملخص

 حقوق   من أكثر مبادئ قانون حقوق الإنسان أهمية، فجميع معاهدات         اً التمييز واحد  م مبدأ عد  ديع

 الحرب العالمية الثانية، تنص على مبدأ عدم التمييز إضـافة           دالإنسان التي عقدت في فترة ما بع      

  إلى أنه يرتبط عضوياً بمفهوم العدالة 

 لم تعرفه بوضوح ولم يتفق المؤلفـون     – كقاعدة عامة    –ن معاهدات حقوق الإنسان     إرغم ذلك ف  

  .في القانون الدولي على تحديد معناه 

مـن الميثـاق    ) 14(ذه الدراسة إيضاح مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المـادة            تحاول ه 

بي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تحليل مجموعـة مـن أحكـام               والأور

  .بية لحقوق الإنسان والمحكمة الأور

  :تقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث 

  .بي لحقوق الإنسان وفي الميثاق الأورأسس التمييز الممنوعة : المبحث الأول  -

 .الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز : المبحث الثاني  -

  .تعريف مبدأ عدم التمييز : المبحث الثالث  -
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  :مقدمة 
تتضمن المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، التي عقدت في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية،              

 ـ ق، والميثا 2/م ) 1948(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     : مبدأ عدم التمييز، مثل     ة الأوروبي لحماي

، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة       14/م) 1950(حقوق الإنسان والحريات الأساسية     

، والاتفاقيـة الدوليـة     2/م) 1966(، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية       2/م)1966(والثقافية  

 أشـكال   كل، والميثاق العالمي للقضاء على      1/م)1966( على جميع أشكال التمييز العنصري       للقضاء

، وميثاق الأمـم    2/م)1989(، وميثاق الأمم المتحـدة لحماية الطفل       1/م) 1979(التمييز ضد المرأة    

، إضافة إلـى مواثيـق      7/م) 1990(المتحـدة لحمايـة حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهـم        

ميثاق منظمـة الأمم المتحدة للتربيـة والثقافــة        : عددة لمكافحة التمييز في مجالات محددة مثل        مت

   .1/م) 1960(والعلوم ضد التمييز في التعليم 

  : التمييز في القانون الدولي مشكلات قانونية عدة من أهمهاميثير مبدأ عد

نهـا قـررت عـدم      أدأ عدم التمييز رغم      التمييز الذي يشكل خرقاً لمب     ق  لم تعرف هذه المواثي     -أولاً

  .مشروعيته 

يستثنى من هذه القاعدة العامة ميثاق منظمة العمل الدولية لمكافحة التمييز في الاسـتخدام والمهنـة                

) 1960(وميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ضد التمييز فـي التعلـيم              1/م)1958(

، والاتفاقيـة الدوليـة     1/م) 1979( أشكال التمييز ضد المرأة      كلى  ، والميثاق الدولي للقضاء عل    1/م

أي تمييز أو استثناء    : " التمييز بأنه ) 1(للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،حيث تعرف المادة       

أو تقييد أو تفضيل، يقوم على أساس العرق أو اللـون أو النـسب أو الأصـل القـومي أو الاثنـي                      

 الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها           ةلويستهدف تعطيل أو عرق   

على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر                 

  1".من ميادين الحياة العامة 

 قانونية متباينـة، الأمـر      أضف إلى ذلك أن المواثيق الدولية التي تمنع التمييز استخدمت مصطلحات          

الذي يؤدي إلى تفسيرات حقوقية مختلفة لمبدأ عدم التمييز، وينعكس على تحديد الالتزامـات التـي                

ومن هنا تأتي أهمية تحديد مفهـوم       .  حقوق الإنسان على عاتق الدول الأطراف فيها         تترتبها معاهدا 

  .عدم التمييز 

                                                 
  .53، ص1988  مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك، -  1
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نوع من التمايز أو الاختلاف فـي ممارسـة الحقـوق           سمح بعض اتفاقيات حقوق الإنسان ب     ت  -ثانياً

من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان      ) 21(ها في هذه الاتفاقيات، مثل المادة       ليالمنصوص ع 

من ) 1/2(والاجتماعية والثقافية، والمادة  من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية) 2/3(والمادة 

ومن ثّم فإن الـدول الأطـراف   . تمييز العنصري  أشكال الجميعالاتفاقية الدولية للقضاء على    

تتمتع بصلاحية استنسابية مما تقتضي دراسة القيود أو المعايير التي ترد علـى الـصلاحية               

  .التقديرية التي تمنع تحول التمايز أو الاختلاف إلى تمييز غير مشروع 

ستقلال شرط عدم التمييز، بحيث يطبق      تكاملية أو ا  :  تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز        -ثالثاً

  : قانونية عامة تحكم النظام القانوني الذي تؤسسه اتفاقية حقوق الإنسان قاعدةًبوصفه 
        The independence of non- discrimination clause. 

:      أم يقتصر على الحقوق والحريات ووفقاً للأسس المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنـسان               

   . The dependence of non- discrimination clause                     :الصفة التكميلية 
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من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على مبدأ عدم التمييز كقاعدة قانونية            ) 26(تنص المادة   

ص عليهـا فـي     عامة، وبشكل مطلق، وذلك لعدم تقيدها مبدأ عدم التمييز من ناحية الحقوق المنصو            

جميع الأفراد متساوون أمام القانون ومخولـون لحمايـة     : الميثاق، ولعدم تقيدها بأسس عدم التمييز       

مـن  ) 2(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة     ) 2(بينما قيدت المادة    . القانون دون أي تمييز     

ييز على الحقــوق المنـصوص      العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي  تطبيق مبدأ عدم التم         

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تـنص       ) 2(فالمادة  .  عليها في المعاهدتين ولم تقيدهما بالأسس       

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييـز              : " على أنه   

أو الجـنس،أو اللغـة،أو الـدين، أو الـرأي          من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون،          

سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي،أو الثروة، أو المولـد، أو أي وضـع               كان أو غير     سياسياً  

  2".آخر 

يكفل التمتع بـالحقوق    : " من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان على أنه         ) 14( وتنص المادة   

كالجنس، أو العرق، أو اللـون، أو       :  دون تمييز أياً كان أساسه       والحريات المقررة في هذه المعاهدة    

 أقليـة   ىاللغة، أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غيره، الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إل              

  " .لثروة، أو أي وضع آخر اقومية، أو 

كورة فيهـا، وقـد سـار       يتضح من ذلك أن هذه المادة قيدت مبدأ عدم التمييز بالحقوق والأسس المذ            

اجتهاد المحكمة الأوروبية على هذا التقييد فترة من الزمن وبعد ذلك أعطت المحكمة استقلالية لمبـدأ                

  .عدم التمييز 

                                                 
ل، الوثائق العالميـة والإقليميـة،       محمود شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق ووزير عبد العظيم، حقوق الإنسان، المجلد الأو             -2

   .332، ص1988دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الأولى،

، عدل الميثـاق الأوروبـي لحقـوق الإنـسان          1953 أيلول   3، دخل حيز التنفيذ في      1950 تشرين الثاني    4تم توقيع الميثاق في     

   :توالحريات الأساسية بموجب عدة بروتوكولا

، 1970 أيلـول    21 فـي    ذ دخلا حيز التنفي   39(ورقم) 2(، بروتوكول رقم  1954أيار  8 في   ذل حيز التنفي  دخ) : 1(بروتوكول رقم 

 ـ    ) 5(،  بروتوكول رقم   1968 في أيار    ذدخل حيز التنفي  ) 4(بروتوكول رقم  ، 1971 كـانون الأول     20 فـي    ذدخـل حيـز التنفي

 1998تشرين الثاني   1 في   ذدخل حيز التنفي  ) 11( رقم ،والبروتوكول1990كانون الثاني   1 في   ذدخل حيز التنفي  ) 8(بروتوكول رقم 

.  ، قبل التعديل، من الميثاق الأوروبـي        )19(ألغت التعديلات اللجنـة الأوروبيـة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة           . 

  .ق الإنسان ، الجزء الثاني من الميثاق الأوروبي، تأليف واختصاصات المحكمة الأوروبية لحقو)51-19(تنظم المواد 

  .105/109محمد السعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، جروس برس، طرابلس، لبنان، بلا تاريخ نص
Gomien, Donna, Short Guide to the European Convention on Human Rights, 
Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1988, pp. 137, 150, 151. 
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 مـن   3)14(ه في المادة  ليتحاول هذه الدراسة تحليل الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز المنصوص ع          

 وقد. جب اجتهادات المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وذلك بمو

 دالأهمية التي يشغلها هذا المبدأ، إذ لا تكـا        ‘  على هذه المحكمة     لتزا بينت القضايا التي عرضت ولا    

  .تخلو أية قضية ترفع أمام المحكمة من الادعاء بخرق مبدأ عدم التمييز 

  :تقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث 

  . يتناول أسس عدم التمييز لوالمبحث الأ -

 .المبحث الثاني يعالج الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز  -

  .المبحث الثالث يتضمن تحديد مفهوم مبدأ عدم التمييز  -

                                                 
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 2(لى المادةإمن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان استناداً ) 14(لمادة  صيغت ا- 3

J.E.S. Fawcett, The Application of the European Convention of Human Rights, Oxford 1969, p. 223 . 
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  المبحث الأول

  أسس التمييز الممنوعة في الميثاق الأوروبي
  .ليهاإ الأفراد استناداً من الميثاق الأوروبي الأسس التي تمنع التمييز بين) 14(دد المادة حت

الجنس، العرق، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو أي اعتقاد آخر، المنـشأ القـومي أو               : وهي تشمل   

  .أو أي وضع آخر  الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد،

ث تعداد الـسمات الإنـسانية       الميثاق الأوروبي عن اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسة من حي         فلا يختل 

كـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان        :  من التمييز بين الأفراد بموجبها       افالتي تمنع الدول الأطر   

 والعهـد الـدولي     5)2(تماعية والثقافية المـادة     ج، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والا     4)2(المادة

 أشـكال التمييـز     جميـع دولية للقـضاء علـى      ، والاتفاقية ال  6)2(للحقوق المدنية والسياسية المادة     

ولكن يتميـز الميثـاق   . د الأسس الممنوعة للتمييز ا، جميعها تتبنى أسلوب تعد7)1(المادة  العنصري

  .الأوروبي عن تلك المعاهدات بإضافة الانتماء إلى أقلية وطنية كأحد أسس التمييز الممنوعة 

  :ويساعد تعداد أسس التمييز الممنوعة في 

                                                 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة :" على أنه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 2( تنص المادة -   4

، أو الجنس، أو اللغـة، أو الـدين أو الـرأي            نفي هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللو             
  ". وضع آخر غير سياسي،أو الأصل الوطني أو الاجتماعي،أو الثروة،أو المولد، أو أياً كان أوسياسي

   .3،  ص 1998حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك 
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهـد  : " من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه ) 2(المادة   جاء في - 5
يئة من أي تمييز بـسبب العـرق،أو اللـون،أو الجـنس، أو        تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بر          بأن

 سياسي،أو الأصل القومي أو الاجتماعي،أو الثروة، أو النـسب،أو غيـر ذلـك مـن                ر أو غي  اً كان اللغة،أو الدين،أو الرأي سياسي   
  " .الأسباب 

  .19المرجع السابق، ص
 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق -1:"أنه من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) 2(المادة  ورد في - 6

 تمييز بسبب العرق،أو    يالمعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أ               
الاجتماعي، أو الثروة،أو النسب أو غيـر     أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو        كان  اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي سياسياً         

  " ذلك من الأسباب 
  .19المرجع السابق، ص

 في هـذه الاتفاقيـة، يقـصد    -1:" أشكال التمييز العنصري إلى أنه جميعمن الاتفاقية الدولية للقضاء على ) 1(المادة  ذهبت - 7

 أساس العرق أو اللون أو الأصـل القـومي أو الاثنـين             التمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل، على          "بتعبير  

ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة،                   

  ".ة العامة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحيا

   .530المرجع السابق، ص 



                             رياض العجلاني2005- العدد الثاني-21 المجلد –م الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلو

  

  85  

مـع بعـضها    خل أسس التمييز الممنوعـة ادتحماية أفضل للأفراد من التمييز، إذ تضمان  -

فالتمييز على أساس العرق قد يشمل تمييزاً على أساس اللون أو المعتقد الديني أو           . اًعضب

  .على أساس لغوي 

تاريخياً، شكلت المعاملة المختلفة    . توضيح مفهوم  عدم التمييز في مجال حقوق الإنسان           -

وأدى توسـع أسـس     .  المتساوية للأفراد بسبب معتقداتهم الدينية،مفهوم التمييـز         وغير

 قاعـدة   ءالتمييز الممنوعة مع إثبات العلاقة بينها وبين المعاملة غير المتساوية إلى إرسا           

 الممنوعة والمختلفة، أمثلة، لتوضـيح      التمييزعامة لعدم التمييز، ومن ثّم أصبحت أسس        

 .ضية بعدم التمييز القاعدة العامة القا

الفرد الذي يدعي أن إجراء اتخذتـه       . تفيد أسس التمييز الممنوعة في نقل عبء الإثبات          -

أفراد معاملة مختلفة   ل يخالف مبدأ عدم التمييز ، لمعاملته ا       ً أجهزة الدولة أو أن قانونا     أحد

 بل   إثبات ذلك،  لا يجب عليه   ،لى واحد أو أكثر من أسس التمييز الممنوعة للتمييز        إاستناداً  

 . يقع عبء الإثبات بنفي التمييز على الدولة المشتكى منها 

. يلاحظ التشابه في أسس التمييز الممنوعة في هذه الاتفاقيات الدولية مع بعض الاختلافات البسيطة               

كبر أل العوامل الدينية الدور ا    أدتإذ  : يفسر هذا التماثل في الأسس الممنوعة للتمييز بأسباب تاريخية          

  .في الحروب الدموية التي شهدتها القارة الأوروبية في بدايات القرن السابع عشر 

 Religious: فـي وثيقـة   1532ع التمييز بين الأفراد استنادا إلى معتقداتهم الدينية إلى عام نيعود م
Peace of Nurmeberg    

عت، صراحة، المعاملة المختلفـة     وتعد معاهدة صلح ويستفاليا من  المعاهدات الدولية الأولى التي من          

 أن تطور هذا المبدأ، بعد الحـرب العالميـة الأولـى،            ثوما لب . بين الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية      

ليشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد، ويمكن الإشارة إلى المعاهـدة الموقعـة بـين                

التي ألزمت بولندا بتأمين حماية الحيـاة والحريـة         ، المادة الثانية،    1932 عام   لفبولندا ودول التحا  

تكـررت هـذه    . للمقيمين في إقليمها دون تمييز على أساس الميلاد، الجنسية، العرق، اللغة، الدين             

الميلاد، اللغة،  العرق، الدين، في الاتفاقيـات الدوليـة لحمايـة حقـوق              : س الممنوعة للتمييز    سالأ

اللون، المنشأ الـوطني أو الاجتمـاعي، الثـروة،         : التمييز وهي   الإنسان  وتمت إضافة جديدة لمنع       

الميلاد، أو أي وضع آخر في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وفـي العهـد                 

  .8الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

                                                 
8 - Vierdag, E.W.The Concept of Discrimination in International Law, Martinus Nijhoff،  the 
Hague,1973,  pp. 83-86. 
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نـسان المـذكورة،    ثار إغفال الجنسية من الأسس التي يمنع التمييز بموجبها في اتفاقيات  حقوق الإ             أ

ومنها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان،جدلا حول صلاحية الدول في التمييز بين الأفراد استنادا إلى              

 يعارض تفسير عدم ذكر الجنسية ضمن أسس التمييز الممنوعـة، علـى   McDougalالفقيه  .الجنسية  

 ويشير إلى أن صياغة الأسس في       . جنسيتهم   إلىأنه منح الحق للدول في التمييز بين الأفراد استناداً          

قبل تعداد  أسس التمييز الممنوعة، مما يفيد عدم حصرية         " مثل"مواثيق حقوق الإنسان تتضمن عبارة      

  .9يمكن أن تتضمن الجنسية" أي وضع آخر"وأن عبارة . هذه الأسس وإنها ذكرت على سبيل المثال 

ينبغي الرجوع إلى   . تبرت مرادفة للجنسية    التي اع " المنشأ الوطني   " يضاف إلى هذه الحجج، عبارة      

 مصطلح الجنسية يدخل ضـمن أحـد        وهلالأعمال التحضيرية لتحديد مضمون هذه المفاهيم القانونية        

المنـشأ  " مال التحضيرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مـصطلح          ع تؤكد الأ  ؟هذه المصطلحات 

وإنما تشير إلى مجموعة من الخصائص الاجتماعيـة         الأفراد من رعايا دولة أجنبية       لا تعني " الوطني  

   .10والثقافية والعرقية لمجموعة من الأفراد من رعايا دولة ما

من العهد الدولي للحقوق المدنيـة والـسياسية         ) 26(وأكدت لجنة حقوق الإنسان في تفسيرها للمادة        

  .11"الجنسية "نلا تشملا" أي وضع آخر "و " أي أساس آخر "أن عبارتي 

ه صراحة في بعض المعاهدات الدولية مثل المـادة         لي منع التمييز على أساس الجنسية منصوص ع       إن

، وإعـلان   103من اتفاقية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وميثاق منظمة العمل الدولية رقـم            ) 7(

   .12 جنسيتهان الذين يقيمون في دولة لا يحملود للأفرانالأمم المتحدة لحقوق الإنسا

لى الأسباب المذكورة أن معاهدات حقوق الإنسان، كقاعدة عامة، تسمح للدول بتقييد ممارسة             يضاف إ 

  .13لى التمتع بالجنسية أو عدم التمتع بهاإبعض الحقوق استناداً 

                                                                                                              
Chandra, Satish, Civi and Political Rights of the Aliens, (Deep&Deep Publication, New Delhi, 1982,  
pp. 43.) 
9 - McDougal, Myres S, Lasswell, Harold D, Chen, Lung-chu, 
The Protection of Aliens from Discrimination and World Public Order. 
Responsibility of States Conjoined with Human Rights, 70 A.J.I. L. (1976), P. 457. 
10 - Bayefsky, Anne F, The Principle of Equality or Non – Discrimination in International Law, H. 
R.L. J, (1990),  p.7. 
11 - UN .Doc. EL / CN. 4/52,  p. 5 .   
12 -  Elles, Diana, International Provisions Protecting the Human Rights of Non-Citizens, United 
Nations, New York, 1980, p.15. 

  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ) 21(مادة  تنص ال 13-    

  . لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية -1          " 

  . لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده -2            
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  المبحث الثاني

  الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز 
حقوق والحريات المقررة في هذه     يكفل التمتع بال  :" من الميثاق الأوروبي على أنه      ) 14(تنص المادة   

، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو العقيدة، أو الـرأي            سكالجن: المعاهدة دون تمييز أياً كان أساسه       

السياسي أو غيره، الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقليـة قوميـة، أو الثـروة، أو أي                   

  " .وضع آخر 

 التمييز في الميثاق الأوروبي، إلى أن الميثـاق يحمـي حقـوق              الإشارة، قبل تحليل شرط عدم     تجب

يمكن الادعاء بها من الأفراد الذين تأثروا وبـشكل      ) 14(الأفراد وليس الجماعات، ومن ثّم فإن المادة        

  .مباشر من انتهاك لأحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق 

من انتهاك للحقوق " مجموعة" تضرر ل حا وفيActio popularis عن دعوى جماعية صفالميثاق لا ين

    بيـة  و على كل فرد متضرر أن يتقدم بادعائه إلى المحكمـة الأور           المنصوص عليها في الميثاق، فإن

  .لحقوق الإنسان 

  :تكاملية مبدأ عدم التمييز ) : 1(الفقرة 

نـسان لا   أن النظام القانوني الذي أسسه الميثاق الأوروبـي لحقـوق الإ          ) 14(يتضح من نص المادة     

 علـى   ص التزاماً عاماً بالمساواة، ولا ين     بيخضع بصورة مطلقة لمبدأ عدم التمييز، بمعنى أنه لا يرت         

الحق في المساواة وإنما يمنع التمييز في الحريات والحقوق المنصوص عليها في الميثـاق ووفـق                

  . الأسس المذكورة فيه

 على اهتمام كبيـر فـي قـرارات اللجنـة           تهية شرط عدم التمييز أو تكاملي     لال مسألة استق  تاستحوذ

الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظراً للآثـار القانونيـة التـي               

مـن  ) 14( رغم صراحة نص المـادة       تهتترتب على تبني مبدأ استقلالية شرط عدم التمييز أو تكاملي         

  .الميثاق الأوروبي 

                                                                                                              
  : من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه 2/3اء في المادة           وج
   للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن -3           " 

  ".د لغير المواطنين                   الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العد
 : من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى أنه 1/2    وذهبت المادة 

  " .لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها       "
 : لأوروبي لحقوق الإنسان فتنص على أنه من الميثاق ا) 16(    أما المادة

، على أنها تمنع الأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود عليا للنـشاط             14،  11،  10 تأويل أحكام المواد     زلا يجو       " 
   .333محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص " .   السياسي للأجانب 
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الأول انتهاكه  : يعني أن أي ادعاء بالتمييز يجب أن يثبت انتهاكين          ) 14(ادة  فإقرار صفة التكاملية للم   

  .لأحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق، ثانياً إن هذا الانتهاك هو خرق لمبدأ عدم التمييز 

ومن ثّم يجب على اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إعلان عدم قبول أي ادعاء بالتمييز ما لم يثبـت                  

 المـادة   بأنالادعاء  . دعي أن التمييز قد انتهك، أيضا، أحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق             الم

  .قد تم انتهاكها يفترض انتهاكها لمادة أخرى من مواد الميثاق ) 14(

 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن شـرط            ههذا، مبدئياً، ما أقرت   

لا تعد  ) 14(يقتصر على الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وأن الضمانات في المادة            عدم التمييز   

  .مبدأً مستقلاً أو حكماً قائماً بذاته 

  . ضد بريطانيا كرست اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان تكاملية عدم التمييز xففي قضية السيد

امة فـي   والإق إصدار إذن بالدخول     تتلخص وقائـع القضية في أن سلطات الهجرة البريطانية رفضت        

وذلك للالتحاق  ) مستعمرة بريطانية سابقة     ( س، الذي يتمتع بجنسية موريش    xالمملكة المتحدة للسيد    

ن رفض إدارة الهجرة إصدار إذن بالإقامة له كان بـسبب           أ xادعى السيد   . بزوجته المقيمة في لندن     

بريطاني يسمح لرعايا من مستعمرات بريطانيـة       ن قانون الهجرة ال   إ ث حي موريشس،مكان ميلاده في    

ثّم فإن رفض إصدار إذن فـي الـدخول    قامة في المملكة المتحدة دون قيود، ومنلإمحددة بالدخول و

يز بسبب المنشأ   مقوق الإنسان التي تمنع الت    لحمن الميثاق الأوروبي    ) 14(والإقامة له، انتهك المادة     

نة الأوروبية الادعاء بالتمييز وعللت ذلك بأن الحق بالـدخول أو           رفضت اللج . الاجتماعي أو الولادة    

الإقامة في دولة ما، ليس من الحقوق المنصوص عليها  في الميثاق، ومن ثّـم فـإن أي تقييـد أو                     

  .14 أو الإقامة، لا يعد تمييزاً دخولاستبعاد لأفراد من فئات محددة في ال

                                                 
14 - Application No. 3325/67,  X. v. U. K., Decision No. 15, December, 1967. p.120. 
“ The Application further alleg a discrimination within the Article14 of the Convention, between 
them and certain citizens of the United Kingdom and Colonies, in respect of entry to،  and residence 
in،  the united Kingdom, whereas in this respect, it is to be observed that Article 14 only prohibits 
discrimination with regard to the enjoyment of the rights and freedoms set. Forth in the Convention 
and the Protocol ……. Whereas the Commission has already found that a right to be admitted to a 
particular country or a certain part of it is not as such is guaranteed by any provisions of the 
Convention، whereas it follows that, the exclusion or restriction upon entry or residence of some 
individuals and not others cannot constitute discrimination in respect of a right or freedom 
guaranteed by the Convention،  whereas it follows that, also under this respect, the application is 
incompatible with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27, 
paragraph(2)…” 

  :ي المعنى ذاته ف
Isop Case،  Decision of 8 March 1962 .No.808/60. Yearbook 5. pp.108-124. 
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دد حق يحميه الميثاق   صأمام المحكمة الأوروبية إلا ب    ) 14(يستخلص من ذلك أنه لا يمكن إثارة المادة         

خرقهـا   لة على أساسلدووإذا ثبت للمحكمة انتهاك ذلك الحق فإنها تدين ا.الأوروبي لحقوق الإنسان 

  ) .14(للحق المنصوص عليه في الميثاق دون الحاجة إلى  النظر في انتهاك المادة 

 ـ   بريطا ضدDudgeon 15 يستنتج ذلك من قضية اتهـم  : ي أتنيا أيضا والتي تتلخص وقائعهـا بمـا ي

التحقيق معه وتفتيش منزله عثـرت الـشرطة علـى     أثناءفي و، المذكور بجريمة الاتجار بالمخدرات

فقامت بمصادرتها واتهامه بجرم ممارسـة      ، صور ومذكرات شخصية تثبت أنه من المثليين الجنسيين       

 رفع  وبعد إدانـة القضاء الإيرلندي،. ه القانون الإيرلنديالمثلية الجنسية بين الذكور الذي يعاقب علي

من الميثـاق  ) 14(و16)8(دعوى ضد حكومتـه مدعياً أنها خرقت أحكام المادتيـن Dudgeon السيد 

                                                                                                              
Application No. 3781/68, Xv. Sweden, 32CD.(1970).p.10: “It is to be observed that the guarantee of 
Article 14 has no independent existence in the sense that،  under the terms thereof،  it relates solely to 
rights and freedoms set forth in the Convention” 
Application No.551/59.X v . Federal Republic of Germany، 3 C.D.(1960), p.5. 
Application No.808/60,I.S.O.P.Y. Austria,8C.D.,(1962), p.89. 
Application No.1425/62,Xv.Austria،  12C.D.,(1964), P.127. 
Application No.3798/68,Church of Xv. U.K.,29C.D.,(1969),P.80. 
Application No.4505/70Xv.Federal Republic of Germany، 39C.D.,(1972),P.57. 
15 Dudgeon Case،  Judgment of the European Court of Human Rights, 1981, para.67:”Where a 
substantive Article of the Convention has been invoked on its own and together with Article 
14(art.14)and a separate breach has been found of the substantive Article،  it is generally not 
necessary for the court also to examine the case under Article 14” 
Case of x and y v . the Netherlands,. 
http:// hudoc.echr.coe.int /  Hudoc2doc / sitt / 188.txt para.33. 
“Article 14 has no independent existence; it constitutes one particular element(non-discrimination) of 
each of the rights safeguard by the Convention. The Articles enshrining those may be violated alone 
or in conjunction with Article14. An examination of the case under Article 14 is not generally 
required when the Court finds a violation of one former Article taken alone”. 
Airey Judgment،  9Oct.1979, para.30. 
Inze v. Austria، 25 September 1986  
http://hudoc.coe.int./ huodoc/ View Html  para.61. 
Chassangnou and others v. France، 16 December 1998.  
http: // hudoc.ech.coe.int / hudoc / View Html  
"Where a substantive Article of the Convention has been invoked both on its own  and together with 
Article 14 and a separate breach has been found of the substantive Article، it is not generally 
necessary for the Court to consider the case under Article 14 also،  though the position otherwise if  a 
clear inequality of  treatment in the enjoyment of the right in question is a fundamental aspect of the 
case ". عرف بمبدأ         
Non-interpretation of Article 14, Gomien,op.cit, p.123.  

 والعائلية ومـسكنه     لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة     -1:"من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على أنه        ) 8(تنص المادة   -16 

  ." ومراسلاته

  .332، المرجع السابق، ص...     محمود شريف بسيوني 
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فالقـانون الإيرلنـدي يعاقـب علـى        . الأوروبي المتعلقتين بحماية الحياة الخاصة ومبدأ عدم التمييز       

أدانـت المحكمـة   .  في حين أنه لا يعاقب عليها إذا كانت بين الإناث ،الممارسة الجنسية بين الذكور

دعـاء بانتهـاك    لاالأوروبية الحكومة الإيرلندية لخرقها المادة الثامنة مـن الميثـاق ولـم تنـاقش ا              

  .منه )14(المادة

) 14(لى المادة   إاعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا المبدأ في جميع القضايا التي تستند             

  .ومادة أو أكثر من مواد الميثاق، إذا ما قررت وجود انتهاك للمواد الأخيرة 

  ييزماستقلالية مبدأ عدم الت : 2الفقرة 

  ،)14(وروبية على إقرار الـصفة التكميليـة للمـادة    الأنسان لإبعد أن استقر اجتهاد محكمة حقوق ا

كاً لمادة أخرى   هاثاق الأوروبي يفترض انت    المي نم) 14(مادة  لعدلت عن اجتهادها المستقر بأن خرق ا      

  .الميثاق  من

حيث اشترطت في مرحلة أولى أن يكون انتهاك مبدأ عدم   . لاجتهاد على مراحل    اوكان هذا التعديل في     

  . في الميثاق حتى لو لم يكن هناك  خرق لهذا الحق ليه عاً آخر منصوصاًالتمييز يحدد حق

  . ضد ألمانيا Grandrathوهذا ما أقرته المحكمة في قضية 

 الذي طلب من القضاء الألمـاني    Jehova Witness تباع شهود أا أحد هضية بشكوى تقدم بقتتعلق ال

ن قانون الخدمة   إ حيث   .إعفاءه من الخدمة العسكرية أسوة بمعتنقي بعض المعتقدات الدينية الأخرى           

نية محددة، لم يقرر هذا الإعفـاء لـه،         خدمة العسكرية أتباع طوائف دي    الالعسكرية الألماني يعفي من     

وبذلك يخرق القانون الألماني شرط عدم التمييز في الميثاق الأوروبي لمعاملته الأفراد معاملة مختلفة              

مـن الميثـاق    ) 14(و) 9(و) 4(لى المـواد    إ في شكواه    Grandrathاستند  . وفقاً لمعتقداتهم الدينية    

 على إثبات انتهـاك متـزامن       دلا يعتم ) 14( أن تطبيق المادة     ذكر تقرير اللجنة الأوروبية   . الأوروبي  

   .17لمادة أخرى

                                                 
17- Application No. 2299/64, 12December, 1966,para. 38 
 Nedjati, Zaim M. Human Rights Under the European Convention, North-Holland Publishing 
Company, Oxford, 1978،   p. 226. 

  . استرقاق أو تسخير أي إنسان ز لا يجو-1: " أنه ) 4(جاء في المادة و

  :ي أتي في نطاق تطبيق هذه المادة ما" جبراً أو سخرة "  اصطلاح ل لا يشم-3
   أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدم بديلة للخدمـة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهـم -                              ب

  ."                                 الاشتراك في الحرب في الدول  التي تسمح لهم بذلك     
  :على أنه ) 9(وتنص المادة 

هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحريـة إعـلان           .  لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة          -1"     
ئر و التعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع الآخرين، بصفـة             الدين  أو العقيدة  بإقامة  الشعا       

  .علنية أو في  نطاق خاص 
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  .Linguistic Cases Belgian التوجه الجديد في ذاأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ه

من الميثاق الأوروبي لحقـوق     ) 14(ادر في القضية المبدأ القانوني باعتبار المادة      صإذ أرسى الحكم ال   

ها في الميثاق ومن ثّم استقر اجتهاد المحكمة الأوروبية علـى           ليلة لكل مادة منصوص ع    الإنسان مكم 

  . في الميثاقىمن الميثاق الأوروبي لا يستوجب إثبات انتهاك متزامن لمادة أخر) 14(أن خرق المادة 

 فـي   تتلخص وقائع القضية في أن مجموعة من المواطنين البلجيكيين الناطقين بالفرنسية والقاطنين           

ية، اشتكوا أن قوانين التعلـيم البلجيكيـة لا         انقانون على أنها مقاطعة ناطقة بالألم     بالمقاطعة مصنفة   

 ـكومية عن ال  الحقاطعة وتمنع المنح    الم على التعليم بالفرنسية في هذه       صتن س التـي تخـالف     اردم

سجيل أبنائهم في مدارس الطلبة مكرهون على ت ومن ثّم فإن أولياء".التطبيق الإقليمي لتدريس اللغات"

لا تعلم الفرنسية وهذا خلافاً لرغباتهم،أو إرسالهم لمدارس خارج المقاطعة التي يقطنون بها وما يتبع               

من ) 14( و (8(، ارتكزت الشكوى على أن القوانين البلجيكيـة تخالف المواد        وإزعاجاتذلك من نفقات    

 موالتي تضمن حق الوالدين في تعلـي  1952 آذار20وكول الموقع في تمن البرو) 2(مادة الالميثاق و

  .18أولادهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية والفكرية 

من الميثاق لا يمكـن اعتبارهـا       ) 14(جاء في حكم المحكمة أن الحماية المنصوص عليها في المادة           

   . قائمة بذاتها فهي تتصل بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان

 مواد الميثـاق،  إحدىالتي ترتبها  إن أي إجراء تتخذه دولة طرف في الميثاق ومتوافق مع الالتزامات

) 14(وأن المادة   . من الميثاق   ) 14(، إذا ما اعتبرت تلك المادة مع المادة       )14(يمكن أن ينتهك المادة     

أوضـحت  . اد الميثـاق  من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان هي جزء متمم ومكمل لكل مادة من مو            

ن المـادة   إ إذمن الميثاق الأوروبي لحقـوق الإنـسان،        ) 6(ةالمحكمة هذا المفهوم بالإشارة إلى الماد     

ة لا تلزم الدول الأطراف بتأسيس محاكم استئنافية ولكن الدول التي تؤسـس لهـذا النظـام                 رالمذكو

 في حـين  استعماله دون سبب مشروع     القضائي، تعد منتهكة لشرط عدم التمييز، إذا منعت أفراداً من           

   .19هو متاح لأفراد آخرين في الدعاوى المتماثلة

                                                                                                              
 القانون والتي تكون ضرورية في مجتمـع        يتخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة ف            -2

 ".حة والآداب، أو لحماية حقوق الآخرين ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والص
   .332، المرجع السابق، ص ...محمد شريف بسيوني

18 - “Article2 : No person shall be denied the right to education . In the exercise of any functions 
which it assumes in relation to education and teaching،  the State shall respect the right of parents to 
ensure such education an teaching in conformity with their own religious and philosophical 
convictions”.          
19- Belgian Linguistic Cases   
                                            http://hudoc.echr.coe.int/Hudoc\HEJUD\sift\110.txt 
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باقتصاره على القضايا التي يثبت فيها انتهاك مترافـق  ) 14(رفضت المحكمة التطبيق المحدود للمادة      

لمادة أخرى في الميثاق، لأن مثل هذا التطبيق المحدود يقلل، وإلى حد كبير، من جدوى شـرط عـدم            

  .مييز الت

   National Union  of Belgian Police Caseوأكدت المحكمة الأوروبية هذا الاجتهاد في قضية 

تتلخص وقائع القضية في أن الاتحاد الوطني للشرطة البلجيكية وهو الاتحادات النقابية التـي تهـتم                

لترفيع والتقاعـد   بأفراد الشرطة الأعضاء في الاتحاد، من حيث شروط التوظيف والحقوق التعاقدية وا           

يترتب على عدم   . للشرطة  " الأكثر تمثيلاً   " والرواتب، لم تعترف به الحكومة البلجيكية كمنظمة نقابية         

، إن الاتحاد المذكور يفقد الحق فـي        "المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً     " إقرار الحكومة البلجيكية بصفة     

لوظيفية المتعلقة بأفراد الشرطة، ومـن ثّـم فـإن    استشارته من قبل الحكومة البلجيكية في المسائل ا       

وذلـك  ) 1( والمـادة  نحقوق الإنسا لمن الميثاق الأوروبي    ) 11(الحكومة البلجيكية أولاً تنتهك المادة      

. بمعاملتها الاتحاد الوطني للشرطة البلجيكية معاملة مختلفة عن النقابات الشرطية الثلاث في بلجيكا              

  : الأوروبية في مناقشتها للدفاعات المثارة من الاتحاد الوطني إلى ذهبت محكمة حقوق الإنسان

من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأطراف بتشريع          ) 11(أن المادة   )  1( -

أي استشارة النقابات المهنية في المسائل التي تتعلـق  " الاستشارة"قانون يضمن الحق بـ    

                                                                                                              
    para. 9 “ While it is true that this guarantee has no independent existence in the sense that under 
the terms of Article14(art. 14)it relates solely to rights and freedoms set forth in the Convention،  a 
measure which in it self in conformity with the requirements of the Article enshrining the right or 
freedom in question may however infringe this Article when read in conjunction with Article14(art. 
14) for the reason that is of discriminatory nature”. 

 لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه الحـق فـي                   -1:"على أنه   ) 6(تنص المادة   
منـع  ويصدر الحكم علنياً ويجـوز      . مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون               

 حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي فـي مجتمـع              االصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضه       
وكـذلك إذا رأت المحكمـة فـي ذلـك          . أو عندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف            . ديمقراطي  

  ."ضارة في العدالة ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية 
   .331، المرجع السابق، ص ....  محمود شريف بسيوني 
  في المعنى ذاته  قضية  

Darby v. Sweden،  24 September 1990  
                                                                http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewHtml, 
“ The application of Article14 does not presuppose a breach of those provisions- and to this extent it 
is autonomous-,there can be no room for its application unless the facts at issue fall within the ambit 
of the latter.” para. 22 .  



                             رياض العجلاني2005- العدد الثاني-21 المجلد –م الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلو

  

  93  

ر منصوص عنه في المادة المذكورة، ومن ثّـم قـررت           بمصالح أعضائها، فهذا الحق غي    

  ).11(رفض قبول الادعاء بانتهاك المادة 

معاً، أكدت المحكمـة الأوروبيـة   ) 14(و) 11(لى المادتين إفيما يتعلق بالدفع المستند   ) 2( -

لا يعـد حقـاً     ) 14(فشرط عدم التمييـز فـي المـادة       ) . 14(الاستقلالية المحدودة للمادة  

 اً متمماً لكل مادة من مواد الميثاق التي تقرر حقوق         اًستقلاً بذاته بل يشكل جزء    موضوعياً م 

  .20موضوعية للأفراد 

يمكن استنتاج الاستثناء الوحيد الذي يرد على الاجتهاد المستقر لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبيـة،              

تتعلق القـضية   . ريطانيا الأفريقيين ضد ب   -في قضية الآسيويين    ) 14(بإقرار الصفة التكميلية للمادة     

 طـردهم  دبرفض الحكومة البريطانية إصدار تصاريح دخول أو إقامة لحملة جوازات سفر بريطانية بع         

 هـم    الأوروبية لحقوق الإنسان،ةالأفراد الذين تقدموا بطلباتهم أمام اللجن. من أوغندا وكينيا وتنزانيا

اسـتندت  . مذكورة إلى أن تم طـردهم منهـا        في الدول الإفريقية ال    امن أصول آسيوية ولدوا وعاشو    

التي تمنـع المعاملـة   ) 3(لى المادة   إو)14(لى المادة   إالشكوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان       

ادعى المشتكون بأن منعهم من الدخول والإقامة في المملكـة المتحـدة بموجـب قـانون                . المهينة  
Commonwealth Immigration Act 1986   

اب عرقية ومن ثّم فالقانون المذكور يتعارض مع شرط عدم التمييز، ومن ضمن الحجج التي               كان لأسب 

دافعت بها الحكومة البريطانية عن قرارها أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لا يضمن الـدخول أو         

 بعدم الطرد   الأفرادحق  الإقامة في دولة لا يتمتع بجنسيتها، وأن الميثاق الأوروبي لم ينص أيضاً على              

ولكـن اللجنـة    . من الميثاق   )14(المادة  إلى  ومن ثّم لا يمكن الاستناد      . من دولة لا يحمل جنسيتها      

الأوروبية أقرت أنه رغم أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لا يضمن حقاً للأفراد في الـدخول أو                 

                                                 
20- National Union of Belgian Police Case،  judgment،  1 October،  1975، para.44. 
“Although the Court has found no violation of Article 11para.1 (art.11-1), it has to be ascertained 
whether the differences in treatment complained of by the applicant Article 11 and 14 
(art.14+11)taken together . Although Article 14 (art.14)has …., placed in comparable situations, from 
all discrimination in the enjoyment of  the rights and freedoms set forth in those provisions. A 
measure which in itself is in conformity with the requirements of the Article enshrining the right and 
freedom in question may therefore infringe this Article when red in conjunction with Article 
14(art.14) for the reason that is of discriminatory nature. It is as though Article 14(art.14)formed an 
integral part of each of the Articles laying down rights and freedoms whatever their nature.”  

  في المعنى ذاته  
Swedish Engine Drivers’ Union Case . Judgment 19 January 1976, para.44-46. 

تماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما فـي           لكل إنسان الحق في حرية الاج      -1: "على أنه ) 11(تنص المادة   
  ."ذلك حق الاشتراك في الاتحادات  التجارية لحماية مصالحه

  .332،  المرجع السابق، ص....محمود شريف بسيوني 
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وتبعاً لوقـائع  _  في بعض الظروف ن، يمك  إلا أن الأفعال ذات الدافع العنصري، الإقامة في دولة ما،

  . من الميثاق21)3(اعتبارها انتهاكاً للمادة _ كل حالة على حدة 

 يعد معاملة مهينة ضـمن مفهـوم     بحد ذاته،،وترى اللجنة الأوروبية أن التمييز على أساس العرق

 إلـى العـرق  يعـد    فإخضاع مجموعة من الأفراد لمعاملة مختلفة استناداً. المادة الثالثة من الميثاق    

) 14(شكلاً خاصاً من أشكال المعاملة المهينة لكرامة الإنسانية، فاللجنة الأوروبية أقرت بانطباق المادة            

 رغم أن الادعاء بانتهاك شرط عدم التمييز لا يتعلق بأحد الحقوق المنصوص           - في هذه القضية فقط    –

 .عليها في الميثاق

 : ستثناء من المبدأ العام نظراً للظروف الخاصة بهذه القضية منهاا-في هذه القضية -يعد هذا القرار 

  .Commonwealth Immigration Act 1986 السرعة التي تم بها إقرار     -1

 أثنـاء مناقـشة    فـي   تظهر التصريحات التي تم الإدلاء  بها في مجلس العموم البريطاني،-2

 . الآسيويين–اد دوافع عرقية ضد الأفر مشروع القانون المذكور،

رعايا المملكة المتحـدة و     " إن المبعدين يحملون جوازات سفر بريطانية ووضعهم القانوني          -3

يثبت  لهم الحق في الدخول والإقامة في المملكة المتحدة ولا يمكن إلـزام دولـة                " المستعمرات

  .أخرى بقبولهم

  المبحث الثالث

  تعريف التمييز
على تحديد مضمونه رغم الإجماع فـي معاهـدات حقـوق    فق تَّلم يكمفهوم قانوني " التمييز"مصطلح  

  .الإنسان على عدم مشروعيته وعلى التقارب في تحديد أسس التمييز  الممنوعة

                                                 
  ."لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة"على أنه ) 3( تنص المادة - 21

  .330، المرجع السابق،ص...     محمد شريف بسيوني 
Application No.44033/70,East African Asians v. U.K., 3 European Human Rights Report,1981, 
pp.85-86 
“whereas،  however،  the Commission is of the opinion that،  quite apart from  any consideration of 
Article 14, discrimination based on race could،  in certain circumstances،  of itself amount to 
degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention; whereas the Commission 
considers that is generally recognized that a special importance should be attached to discrimination 
based on  race،  and that publicly to single out a group of persons for differential treatment on the 
basis of race might،  in certain circumstances, constitute a special form of  affront to human dignity; 
whereas،  therefore،  differential treatment of a group of persons on the basis of race might be 
capable of constituting degrading treatment in circumstances where differential treatment on some 
other ground،  such as language،  would raise no such question.” 
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  :التمييز بأنه   ensenSorيعرف 

 أي عمل ينكر لبعض الأفراد المساواة في المعاملة وذلك لانتمـائهم إلـى مجموعـة محـددة فـي                   

  .22المجتمع

ة الأمم المتحدة لمنع التمييز وحماية الأقليات أن منع التمييز هو منع أي عمل ينكـر علـى     وترى لجن 

  .23الأفراد رغبتهم في المساواة في المعاملة

  .24 بالمعاملة غير المتساوية لأوضاع متساويةKippويعرفه 

  .25ر المقبولة  أن التمييز في القانون الدولي هو المعاملة غير المتساوية وغي Jeenickeفي حين يرى

 التمييز بأنه التفريق السلبي بين الأفراد على أسس ثقافية أو دينية أو لغويـة أو   Vierdageويعرف 

قومية أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الطبقة الاجتماعية أو الثروة أو المـيلاد أو أي وضـع                    

  .26ون لهذا التفريق ما يبرره أو بسبب انتماء الأفراد إلى فئات اجتماعية محددة دون أن يك آخر،

  .27 التمييز بأنه المعاملة المختلفة للأفراد في مركز قانوني واحد Curzonوعرف 

." المعاملة القانونية المختلفة للأفـراد : " فإن المشترك بينها هو  رغم التباين في التعاريف المذكورة،

 يعـوق الاعتـراف أو    أو تفـضيل،  دأي إلغاء أو استثناء أو تقيي: يتضمن عنصر المعاملة المختلفة 

  .ممارسة الحقوق المنصوص عليها  في اتفاقيات حقوق الإنسان

                                                 
22- Sorensen : “Discrimination is generally accepted as signifying as any act conduct which denies to 
individuals equality of treatment with other individuals because they belong to particular groups in 
society” 
23 - UN Commission : 
“The prevention of discrimination is the prevention of any action which denies to individuals or 
groups of treatment which they may wish.” 
24 -Kipp : 
“Discrimination can be defined as : unequal treatment of equal objects or equal situation” 
25 Jeenicke : 
“Nowadays the practice of international Law uses (the concept) to indicate an inadmissible unequal 
treatment .”. 
26 -Vierdag: 
“ .. a detrimental distinction based on grounds which may not be attributed to the individuals and 
which have no justified consequences in social،  political or legal relations (color،  race،  sex, etc. ) or 
on grounds of membership in social categories (cultural, language،  religious،  political or other 
opinion،  national circle،  social origin،  social class،  property،  birth or other status.)” 
Vierdag, op.cit.pp.50-55. ( 22, 23, 24, 25,26)  
27 Curzon : 
The according some differential treatment to persons or bodies in the same position. 
Curzon,L B،  Dictionary of Law،  Fourth Edition،  Pitman Publishing،  London،  1993, P.120. 
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فهل مجرد المعاملة المختلفة للأفراد بالاستثناء أو بالتقييد أو بالتفضيل استناداً إلى واحد أو أكثر من                

انتهاكـاً لمبـدأ    أسس عدم التمييز، وفي الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان يشكل             

  ييز؟معدم الت

فالمادة .يتضمن الميثاق الأوروبي أحكام مقيدة لممارسة بعض الحقوق المنصوص عليها في الميثاق             

 من الميثاق الأوروبي تتضمن حكماً عاماً يجيز للدول الأطراف في وقت الحرب أو الطـوارئ                28)15(

  .د ممكنة وفقاً لمقتضيات الظروفالتي تهدد حياة الأمة مخالفة أحكام الميثاق في أضيق حدو

 للدول الأطراف إخضاع ممارسة الحقوق فـي هـذه المـواد     ،11-8وتجيز الفقرة الثانية من المواد 

لشروط محددة تتعلق بحماية النظام العام و حماية المجتمـع الـديمقراطي وأمـن الجمهـور ومنـع                 

  .29مة الأراضي وحقوق الآخرينوالصحة العامة والآداب العامة و الأمن القومي وسلا الجريمة،

 لا تعنـي   على أن صلاحية الدول الأطراف في تقييد ممارسة بعض الحقوق التي يـضمنها الميثـاق،  

  .فرض هذه القيود بشكل تمييزي

                                                 
لطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمـة،  يجـوز لأي طـرف    في وقت الحرب أو ا: "نه  أعلى) 1/15(تنص المادة -  28

وبشرط ألا تتعارض   ،سـلام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق الحدود تحتمها مقتضيات الحال              

  .هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في القانون الدولي

   ".333السابق، ص ، المرجع ....محمود شريف بسيوني 

لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه : "أنه ) 8(من المادة )2(وجاء في الفقرة  29 -  

الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي  للمجتمع،  أو حفظ النظـام ومنـع              

  ."،  أو حماية  الصحة العامة والآداب،  أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهمالجريمة

تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القـانون و         : "إلى أنه ) 9(من المادة   ) 2( وذهبت الفقرة    -

العام و الـصحة و الآداب،  أو حمايـة حقـوق            التي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور و حماية النظام             

  ."الآخرين وحرياتهم

،  لذا يجوز إخضاعها لـشكليات       تهذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليا    :" فنصت على أن    ) 10(من المادة   ) 2( وأما الفقرة    -

 لصالح الأمن القـومي،     وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي،           ، وقيود،إجرائية،  وشروط  

وحماية الصحة العامة والآداب، واحترام حقوق الآخـرين ومنـع          ،حفظ النظام ومنع الجريمة   ، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير   

  ."إفشاء الأسرار أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

ير تلك المحددة في القانون حـسبما       لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غ       :"نه  أعلى  ) 11(من المادة   )2( وتنص الفقرة    -

تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي،  لصالح الأمن القومي،  وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنـع  الجريمـة،  وحمايـة                      

ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجـال            . الصحة العامة و الآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم          

  ."ات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوقالقو

  .332،المرجع السابق، ص...محمود شريف بسيوني 
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 فـإن محكمـة حقـوق الإنـسان      لى نص صريح في الميثاق،إإضافة إلى هذه الصلاحية التي تستند 

ة للدول الأطراف في تقدير الظروف التي تستوجب معاملة قانونية          الأوروبية أقرت بالصلاحية التقديري   

  ).14(مختلفة لأوضاع قانونية متشابهة، دون أن تشكل المعاملة المختلفة تمييزاً ينتهك المادة 

وتحليل مجموعة من قرارات اللجنة الأوروبية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان شـرط               

القانونية المستقرة التي تحدد الحالات التي يكون فيهـا الاخـتلاف فـي             لاستنتاج مجموعة المعايير    

 والحالات التي يكون فيها الاختلاف فـي   المعاملة القانونية للأفراد مسموحاً به ومن ثّم لا يعد تميزاً،

روبـي  من الميثـاق الأو   ) 14(المعاملة القانونية للأفراد غير مشروع ويعد تمييزاً خلافاً لأحكام المادة         

  .لحقوق الإنسان

 ضـد بريطانيا،صـلاحية    .Lithgow and othersأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قـضية  

 بتقدير الظروف التي قد تستوجب معاملـة قانونيـة مختلفـة     الدول الأطراف في الميثاق الأوروبي،

د حدود هذه الـصلاحية التقديريـة   لأوضاع قانونية متشابهة دون أن تعد تمييزاً مخالفاً للميثاق وتعتم         

تتلخص وقائع القضية بأن الحكومـة البريطانيـة أقـرت          . على الظروف الخاصة بكل حالة على حدة      

تقدم ممثلـو الـشركات     . الذي أمم مجموعة من الشركات مقابل تعويضات مالية         ، 1977قانون عام   

تها بدورها إلى المحكمة الأوروبيـة      التي أحال -المؤممة بشكوى إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان        

 مفادها أن التعويضات المالية لا تتناسب مع القيمة المالية لشركاتهم وأن الاختلاف فـي الأسـلوب              -

المحاسبي لتقدير التعويضات المالية للشركات قد ميز بين هذه الشركات مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عـدم                

ن اخـتلاف الأسـلوب المحاسـبي    ألتمييز وعللت قرارها برفضت المحكمة  قبول الادعاء با     . التمييز  

شركة فـي   الأرباح الشركة، وسعر أسهم     : لتقدير قيمة التعويضات لكل شركة يتبع عوامل عدة منها          

هـذه العوامـل    . الأسواق المالية، ومديونية الشركة والإعانات النقدية الحكومية التي تلقتها الشركة           

تلفة للشركات المؤممة دون أن يشكل هذا الاختلاف مخالفة لمبـدأ عـدم             تبرر المعاملة القانونية المخ   

   .30التمييز 

وفي قضية أخرى ادعى مواطن ألماني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن إسقاط حقه فـي                

فالقانون الألماني يجيز رفض الحـضانة للمثليـين        . حضانة ابنته القاصر كان بسبب مثليته الجنسية        

  . ينتهك مبدأ عدم التمييز المقرر في الميثاق الأوروبينن القانوإين الذكور فقط، ومن ثّم فالجنسي

                                                 
30  - Lithgow and others v. U.K., Case number 2/1984/74/112-118  para.177:”… furthermore، the 
contracting states enjoy a certain margin of appreciation in assessing whether and to what extent 
differences in otherwise similar situations justify a different treatment in law ; the scope of this 
margin will vary according to the circumstances،  the subject-matter and its back ground.”  
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من الميثاق الأوروبي لا تمنع الدول الأطراف       )14(رفضت المحكمة الادعاء بالتمييز وقررت أن المادة        

لإناث حمايةً لـلأولاد    من إقرار أحكام قانونية مختلفة للمثليين الجنسيين الذكور و للمثليين الجنسيين ا           

 المثليين الجنسين الذكور يشكلون مجموعات اجتماعية ثقافية        نوذكرت في حيثيات قرارها أ    . القصر  

ثانوية في المجتمع تتصف، عموماً، بالعزلة الاجتماعية إضافة إلى أسلوب حيـاة يتميـز بالإباحيـة                

ولذلك ترى اللجنة أن هـذا      . معهم  الجنسية مما يضر وبشكل كبير، بتربية القاصرين وتكيفهم في مجت         

وهي حماية  -الاختلاف في القانون الألماني يستند إلى أسباب موضوعية وأن هناك تناسباً بين الغاية              

 مختلفة للمثليين الجنسيين الذكور     ة والوسيلة لتحقيق هذه الغاية وهي إقرار أحكام قانوني        -القاصرين

  .31انة القصر والمثليين الجنسيين للإناث فيما يتعلق بحض

 من الدستور   58وفي قضية أخرى تقدم عدد من المواطنين البلجيكيين بطلبات يدعون فيها أن المادة              

بموجب هذه المادة فإنـه     . في البرلمان البلجيكي  " سيناتور"البلجيكي تميز بين المرشحين لشغل منصب     

 شغل منصب سيناتور  حكم القانون،وب يحق لأبناء الملك البلجيكي ولأفراد محددين من العائلة المالكة،

 يشترط الدستور البلجيكي  إتمام سن الأربعـين         في حين ، في البرلمان عند إتمامهم سن ثماني عشرة      

رفضت اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق       . كحد أدنى للمرشحين لمنصب سيناتور في البرلمان البلجيكي         

مـن الميثـاق    ) 14(لكة تمييزاً يخالف المادة     الإنسان اعتبار هذه المعاملة الخاصة لأفراد العائلة الما       

 -وعللت ذلك بأنه من الضروري في الملكيات الدستورية أن يلم أعضاء الأسرة المالكـة   الأوروبي،

 بالقواعد والإجراءات الدستورية ولاحظت اللجنة الأوروبيـة أن هـذا الحـق             -في أبكر سن ممكنة     

ورية العريقة في بلجيكا فهذه المعاملة القانونية الخاصة      لأعضاء العائلة المالكة هو من الأعراف الدست      

  .32لأفراد العائلة المالكة ليست بلا مبرر وترتكز على معايير موضوعية مكرسة في الدستور البلجيكي

 بدعوى أمـام المحكمـة   Marcksحيث تقدمت السيدة .  ضد بلجيكاMarcks  33وكذلك الحال في قضية

ها أن القانون البلجيكي يميز بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين          الأوروبية لحقوق الإنسان مفاد   

فحصة الطفل الطبيعي في حال وفاة مورثه دون وصية تقل عن حـصة             . فيما يتعلق بحصتهم الإرثية   

                                                 
31- X.v. Germany، Judgment of 27 October 1975 :”… Article 14 of the Convention which forbids any 
discrimination on the ground of sex dose not preclude a high Contacting Party from differentiation 
between sexes in the measures it takes with regard to homosexuality for the protection of health or 
morals in accordance with Article 8 (para. 2)of the Convention .” 

  في المعنى ذاته 
Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal December 1999  
http: //hudoc/hudoc/viewHtml  para.36. 
 
32 D.R. 2.PP.110-117.* 
33-  Marcks v. Belgium (1979)para .40. 
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بالدفاع الذي تقدم به ممثـل الحكومـة    لم تقتنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،. الطفل الشرعي 

 الاختلاف في الحصص الإرثية بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي يحقق هدفاً مشروعاً             البلجيكية بأن 

لى أسباب موضـوعية  إويستند  وهو تشجيع القيم العائلية التقليدية التي تضمن روابط عائلية سليمة،

واعتبرت المحكمـة أن    . من أهمها المحافظة على السلم الاجتماعي في المجتمع البلجيكي بوجه عام            

الاختلاف  في المركز القانوني بين الأطفال الـشرعيين المولـودين مـن زواج شـرعي والأطفـال                  

وخاصة بعد إقرار سياسة تـشريعية عامـة فـي الـدول      لا يستند إلى أسس موضوعية، الطبيعيين،

ومـن ثّـم يعـد هـذا      الأطراف بتحقيق المساواة الكاملة بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين،

 المتعلقة  34)1(من البروتوكول   ) 1(من الميثاق الأوروبي و المادة      ) 14(لاختلاف تمييزاً ينتهك المادة   ا

  .بحق الملكية

  أن أية معاملة قانونية مختلفة لأفراد في مراكز قانونية متـشابهة،  ،Marcksفالمبدأ العام في قضية 

. رت مخالفة لمبـدأ عـدم التمييـز   يجب أن ترتكز على أسباب موضوعية وتبريرات معقولة وإلا اعتب       

 حيث اعتبـرت    النمسا، ضد   Inze35وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه المعايير في قضية          

قانون الميراث  النمساوي الذي يعطي أولوية للأطفال الشرعيين في الإرث في الأراضـي الزراعيـة                

تمدت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        على الأطفال الطبيعيين، مخالفاً لمبدأ عدم التمييز، واع       

علـى أن   37Mazurekارتكزت الدعوى في قـضية   ضد بلجيكاVermeire36 في قضية هاالمعايير نفس

مقارنـة مـع   ، في الميـراث  من القانون المدني الفرنسي تقيد حق الأطفال الطبيعيين،) 760(المادة 

المعاملة . ج لاحق بين والديهم أو بحكم قضائي        الأطفال الطبيعيين الذين جرى الإقرار بنسبهم إما بزوا       

المختلفة لا مبرر لها لأنه في كلتا الحالتين السبب واحد وهو الولادة خارج نطـاق الـزواج أثـارت                   

  :الحكومة الفرنسية في دفاعها عدة نقاط لتبرير الاختلاف في الحقوق الإرثية وهي 

دول الأطراف في الميثـاق الأوروبـي        رؤية قانونية واجتماعية واحدة بين ال      دأنه لا توج   -

ومـن ثّـم فـإن الـدول      فيما يتعلق بالوضع القانوني للأطفال الطبيعيين، لحقوق الإنسان،

الأطراف تتمتع بصلاحية تقديرية بإقرار الأحكام القانونية التي تراها مناسـبة فـي هـذا               

                                                 
34 - Article 1:”every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possession . 
No one shall be deprived of his possession except in the public interest and subject to the conditions 
provided for by law and by the general principles of international law .” 
35- Inez v. Austria . Case Number 15/1986/113/161. 
36-Vermeire v. Belgium,24 October 199. 
 http:// hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewHtml 
37-Case of Mazurek v. France  
. http:// hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewHtml  para.49. 
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يز بين الأطفـال  وترى الحكومة الفرنسية أنه من اعتبارات أخلاقية يجب التمي الخصوص،

  .الطبيعيين والشرعيين 

إن القانون الفرنسي يسمح لوالدي الأطفال بإزالة عدم المساواة بين الأطفـال الطبيعيـين               -

 .والأطفال الشرعيين وذلك بزواج لاحق أو بقرار من المحكمة

إن التمييز بين الأطفال الطبيعيين والشرعيين يحقق هدفاً مشروعاً وهو المحافظـة علـى               -

 .هوم التقليدي للعائلةالمف

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبار المعاملة المختلفة بين الأطفال الطبيعيين والشرعيين            

  :من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وذكرت في حيثيات حكمها) 14(تمييزاً يخالف المادة 

المولـودين خـارج عقـد      إن تبني الميثاق الأوروبي المتعلق بالوضع القانوني للأطفـال           -

  . مشتركة للدول الأوروبيةةيؤكد رؤي الزواج،

إن مفهوم العائلة هو مفهوم متغير سواء من منظور اجتماعي أو قانوني ويجب أن يفسر                -

الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وفقاً للتطورات الاجتماعية و القانونية السائدة وأشارت           

 التي تمنع التمييـز بـين    ،1989حدة لحقوق  الطفل من ميثاق الأمم المت) 2(إلى المادة 

 :من الميثاق على أنه ) 2/1(تنص المادة . الأطفال استناداً إلى الميلاد 

 تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع             -1" -

 والديه أو الوصي القانوني     لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز  بغض النظر عن عنصر الطفل أو             

عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني                   

  38."الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر أو

 مجلس الدولة الفرنسي ووزارة العدل الفرنسية بتوصيات لإلغاء أيـة فـروق أو أي               تقدم -

 .اختلاف في الحقوق بين الأطفال الشرعيين و الأطفال الطبيعيين 

 .إنه من غير المقبول قانوناً الانتقاص من حقوق الأطفال الطبيعيين لسبب لا  يد لهم فيه -

 أن قرار المحكمة النمساوية العليا بمـنح  Hoffman السيدة تادع. ضد النمسا  39Hoffmanفي قضية 

ومن ثّم، فإن القـرار     ) شهود يهوة   (سبب معتقداتها الدينية    بلهما، كان   حق الحضانة للأب، بعد انفصا    
                                                 

  .9. ، ص2002اليونسيف،  دمشق  38 -
39 -Hoffman v. Austria, Case Number 15/1992/360/434  
para.33:”…Such a difference in treatment is discriminatory in the absence of an objective and 
reasonable justification, that is, “ if not justified by a”   “ legitimate aim” and if there is no 
“reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be 
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المذكور بتفضيل منح زوجها الحق في حضانة الأطفال، استناداً إلى أحد الأسس الممنوعـة للتمييـز،     

 عدداً من الدفاعات أمام المحكمة الأوروبية من أهمها         Hoffmanأثار السيد   . ينتهك مبدأ عدم التمييز     

 : تنشئة الأطفال منها فييعتنقون أفكاراً تؤثر سلباً ) شهود يهوة( باع أن ات

 معتقدات شهود   قعدم التشجيع على التفاعل مع الأفراد والجماعات التي لا تعتن          •

 .يهوة مما يؤدي إلى عزلة اجتماعية وثقافية للأطفال 

 .رفض نقل الدم مما يعرض صحتهم وحياتهم للخطر  •

مية سواء كعسكريين أو مدنيين ومظاهر التعبير عـن         رفض أداء الخدمة الإلزا    •

 .الانتماء الوطني كرفضهم أداء النشيد الوطني 

 المعاملة المختلفة، استناداً إلى المعتقد الديني، تشكل تمييزاً         هلكان على المحكمة الأوروبية أن تقرر       

 ؟يخالف الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أم لا 

 إلى أن المعاملة المختلفة تعد تمييزاً بغياب تبرير موضـوعي ومعقـول،             ذهبت المحكمة في قراراها   

وفقدان التناسب بين الأهداف المشروعة التي تبرر الاختلاف في المعاملـة، والوسـائل المـستخدمة               

بتطبيق هذه القاعدة العامة، أقرت المحكمة الأوروبية بتحقق القاعدة الأولـى           . لتحقيق هذه الأهداف    

هداف أي حماية مصلحة الأطفال التي تبرر المعاملة المختلفة وعدم تحقق القاعدة الثانية             مشروعية الأ 

 لـى تفضيل الأب ع  : أي التناسب بين مشروعية الأهداف والوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف           

مـن  ) 14(الأم بإعطائه حق الحضانة بسبب معتقدات الأم الدينية، ومن ثّم وجود تمييز خلافاً للمـادة       

 .الميثاق الأوروبي 

ادعت الحكومة الايرلندية أن حكومة المملكة المتحدة طبقت        حيث  .  ضد بريطانيا  Ireland40وفي قضية   

إذ تركـزت القـوات العـسكرية       .  الخاصة، المتعلق بمكافحة الإرهاب، بشكل تمييزي        تقانون السلطا 

ترتب على هـذا  . ة ننياي المناطق البروتست في إيرلندا ولم تنتشر ف     الكاثوليكيةالبريطانية في المناطق    

 تطبق هذه   في حين إخضاع سكان المناطق الكاثوليكية لقيود مختلفة بموجب قانون السلطات الخاصة،           

القيود بشكل أقل صرامة على سكان المناطق البروتستانتية وأبرزت الحكومـة الإيرلنديـة للمحكمـة               

                                                                                                              
realized …” the aim pursued by the judgment of the Supreme Court was legitimate one the protection 
of health and rights of children،  it must now be examined whether the second requirement was also 
satisfied. ….      A distinction based essentially on a difference in religion alone is not acceptable . 
The Court therefore cannot find that a reasonable relationship of proportionality existed between the 
means employed and the aim pursued, there has accordingly a violation of Article 8 taken in 
conjunction with Article 14. 
40-  Ireland v. the United Kingdom،  (1978 )  
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رفضت المحكمة الأوروبية الإدعاء    . كية والبروتستانتية   إحصائيات بعدد الجنود في المنطقتين الكاثولي     

 ومناطق تركزهم يعد من المسائل الواقعية التي تقع ضـمن           دبالتمييز معللة ذلك بأن توزيع عدد الجنو      

فمكافحة الإرهاب هدف مشروع والوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف         : الصلاحية التقديرية للدولة    

 مبدأ التناسب بين مشروعية الهدف والوسائل المتبعة        قت الخاصة، لا يخر   ومن ضمنها قانون السلطا   

  .لتحقيق الهدف 

   ضد بريطانيا.Abdulaziz, Cabales, and Balkandali 41كذلك الحال في قضية

، يخرق مبدأ عدم التمييز، فهو يمـنح        1980لى أن قانون الهجرة البريطاني لعام       إاستندت الادعاءات   

ة دائمة في المملكة المتحدة الحق بطلب زوجته الأجنبية وإصدار إذن إقامة دائمـة              الزوج المقيم إقام  

 لا يمنح هذا الحق للزوجات المقيمات إقامة دائمة في المملكة المتحدة، تركز دفاع ممثـل                في حين لها،

  :الحكومة البريطانية على أن 

عـدد  سياسات الهجرة في المملكة المتحدة تهدف إلى الحـد أو التقليـل مـن                •

ويقـع ضـمن    . المهاجرين لأن المملكة المتحدة لا تعد نفسها دولـة هجـرة            

الصلاحية التقديرية للدول اختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة لظروفها للتقليل مـن           

عدد المهاجرين الوافدين وخاصة أن الميثاق الأوروبـي لحقـوق الإنـسان لا             

 . جنسيتها ونلملأفراد بالدخول أو الإقامة في دولة لا يحا حق نيضم

الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة تسبب تنامي العـداء             •

للأجانب وانتشار منظمات ذات توجه عنصري مما يهدد الأمن الاجتماعي فـي            

 .المناطق التي تتمركز فيها الجاليات المهاجرة 

مة فـي الملكـة     الاختلاف في المركز القانوني بين الأزواج المقيمين بصفة دائ         •

المتحدة ولهم الحق في التحاق زوجاتهم بهم،وبين الزوجات المقيمات بـصفة            

                                                 
41-  Abdulaziz, Cabales, and balkkndali v. U. K..  
     http://hudoc.echr.coe.int/Hudoc\HEGD\sift\1.txt 
para,78-79 
“ As to the present matter, it can be said that the advancement of the equality of the sexes is today a 
major goal in the member  States of the Council of Europe . This means that very weight reasons 
would have to be advanced before a difference of treatment on the ground of sex could be regarded 
as compatible with the Convention …. In any event the Court is not convinced that the difference that 
may nevertheless exist between the respective impact of men and women on the domestic labour 
market is sufficiently important to justify the difference of treatment،  complained of by the 
applicants, as to the possibility for a person settled in the United Kingdom to be joined by, as the case 
may be, his wife or her husband”. 
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 القانون هذا الحق، يحقـق غايـة        مدائمة في المملكة المتحدة والذين لا يخوله      

مشروعة وهي ضرورة حماية سوق العمالة الوطنية وخاصة مع ارتفاع نسبة           

لعمل أعلـى   في ا  الذين يسعون    فنسبة المهاجرين الذكور  . العاطلين عن العمل    

 سوق  في ومن ثّم فتأثير المهاجرين الذكور       ،بكثير من نسبة المهاجرين الإناث    

العمالة أعلى بكثير من المهاجرين من الإناث، وذلك وفقاً لإحصائيات أبرزتهـا            

 .الحكومة البريطانية في المحكمة 

وقـضت  . ة من ممثل الحكومة البريطانية      رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدفاعات المثار      

  :باعتبار قواعد الهجرة البريطانية مخالفة لمبدأ عدم التمييز للأسباب الآتية 

من الأهداف الرئيسة للميثاق الأوروبي لحقـوق الإنـسان تحقيـق المـساواة              •

ويجب تقديم أسباب على درجة كبيـرة مـن الإقنـاع           . المطلقة بين الجنسين    

 المختلفة استناداً إلى الجنس متفقة مع أحكام الميثاق الأوروبي          لاعتبار المعاملة 

 .لحقوق الإنسان 

حماية سوق العمالة الوطنية وتخفيض نسبة العاطلين عن العمل من الأهـداف             •

المشروعة للدول الأطراف في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، ولكن تحقيق          

وني بين الأزواج المقيمين بصفة     هذا الهدف المشروع بالتمييز بين المركز القان      

دائمة في الملكة المتحدة وبين الزوجات المقيمات بصفة دائمة فـي المملكـة              

المتحدة، يخل بمبدأ التناسـب بـين الهـدف المـشروع والوسـيلة المتبعـة               

ذكرت المحكمة في حيثيات قرارها عن اختلاف تأثير المهاجرين الذكور          .هلتحقيق

ن تأثير المهاجرين الإناث إن هـذا الاخـتلاف لا          على سوق العمالة الوطنية ع    

 . المعاملة المختلفة بينهما ريبر

  ضد بلجيكا  Van der Musseleوفي قضية  

أن القانون البلجيكي الذي يسمح بإلزام المحـامين بـالترافع مجانـاً      Van der Mussele ادعى السيد

دتين من مواد الميثاق الأوروبـي لحقـوق        عون دفع أتعاب المحامين، يخرق ما     ييستط للأفراد الذين لا  

لا يجوز أن يطلب من أي إنـسان        :" التي تنص في الفقرة الثانية على أنه        ) 4(المادة  : الإنسان وهما   

 نص مماثل في القانون البلجيكي يلـزم فئـات          د، إذ لا يوج   )14(والمادة  " أداء عمل جبراً أو سخرة      

رفضت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان اعتبـار         . مهنية أخرى مثل الأطباء بأداء عمل مجاني        

الاختلاف في الالتزام المفروض على المحامين دون غيرهم من أصحاب المهن تمييزاً يخالف الميثاق              
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ن إلزام المحامين بالترافع مجاناً، يعد إحدى الوسـائل المـشروعة           أالأوروبي لحقوق الإنسان ورأت     

حـق  "لسادسة في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان التي تنص على          من المادة ا  )ج  /3(لتنفيذ الفقرة   

فر له القدرة على دفع التكاليف القانونيـة فيجـب توفيرهـا لـه              اكل فرد بمحاكمة عادلة وإذا لم تتو      

  . 42"مجاناً

 وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القانون الهولندي الذي يسمح بإعفاء المرأة العاملـة              

اوزت سن الخامسة والأربعين دون أن يكون لها أطفال، من دفع الجزء الإلزامي من راتبهـا                التي تج 

المخصص للضمان الاجتماعي للأطفال، دون أن يجيز  ذلك للرجل الذي تجاوز الخامسة والأربعـين،               

ا إذا  لم تقتنع المحكمـة بـأن هـذ         .من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان      ) 14(تمييزاً يخالف المادة    

  .43 أو أنه هدف مشروع هالاختلاف في المعاملة بين الرجل والمرأة له ما يبرر

 وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القانون المدني السويسري الذي يمنع الزوج من اتخاذ        

فبموجـب القـانون المـدني      . اسم عائلة زوجته قبل الزواج يتضمن انتهاكاً لمبـدأ عـدم التمييـز              

لزوج أو  السويسري، فإنه يحق للزوجة أن تختار بين إضافة اسم عائلتها قبل زواجها مع اسم عائلة ا               

ذكرت .   لا يسمح للزوج باختيار اسم عائلة زوجته بعد الزواج         في حين أن تكتفي باسم عائلة الزوج،      

المحكمة عدم قناعتها بالحجج التي قدمتها الحكومة السويسرية لتبرير الاختلاف في هذا الحـق بـين              

 للمجتمـع   الزوج والزوجة، والتي ارتكزت على أن التـشريع السويـسري يعكـس تقاليـد عريقـة               

لى الأوضاع  إورأت المحكمة أن تفسير الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان يجب أن يستند            . السويسري

 أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو أحد الأهـداف الرئيـسة للـدول              نالاجتماعية الحالية فضلاً ع   

  44.الأطراف في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان

الأوروبية لحقوق الإنسان أن من خصائص النظام التقاعـدي الـذي           ومن ناحية أخرى قررت اللجنة      

 علاقة مباشرة بين نسبة المساهمة الماليـة فـي صـندوق            ديرتكز على مبدأ التضامن، حيث لا توج      

                                                 
42   -      Van der Mussele v. Belgium(1983)  

  :من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على) 6(من المادة ) ج/3(تنص الفقرة     

  المساعدة  تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه  إمكانيات كافية لدفع  تكاليف هذه -ج     " 

  ".                  القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك 

   .  331، المرجع السابق، ص...        محمود شريف بسيوني 
43  - Van Raatle v. Netherlands 28 January 1997, 
        http://hudoc.echr.coe.int./hudoc/Viewwhtml,   para.42. 
44  - The Case of Burghartz v. Switzerland, 24 January 1994 
       http://hudoc.echr.coe.int./hudoc/Viewwhtml . para. 27-28-29   
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هذا التفريق لا يمكن    . التقاعد ونسبة الاستفادة من العائدات التقاعدية، التفريق بين فئات المتقاعدين           

من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لأن غايته مـشروعة وهـي           ) 14(قاً للمادة   اعتباره تمييزاً وف  

 .45تأمين مستوى حياتي ملائم لجميع الأفراد المشمولين بهذا النظام 

 وفي قضية أخرى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، أثار المدعي وجـود تمييـز، مـن حيـث                  

ا والأفراد المتبنين في إنكلترا، إذ يجب على الأفراد الذين تـم            الضريبة، بين الأفراد المتبنين في إيرلند     

تبنيهم وفقاً للقانون الإيرلندي، دفع ضريبة إرث إضافية وأعلى من تلك المتوجبة على الأفراد  الذين                 

رفضت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبـار الاخـتلاف بـين           .تم تبنيهم وفقاً للقانون الإنكليزي      

من الميثاق الأوروبـي لحقـوق الإنـسان        ) 14(لإنكليزي والإيرلندي تمييزاً يناقض المادة      القانونين ا 

وأشارت في قرارها إلى أنه من السمات الأساسية للقانون الضريبي تمييـزه بـين فئـات المكلفـين                  

ويكتفى بأن يحـدد القـانون      . بالضرائب واختلاف في نسبة التكليف الضريبي المتوجب على كل فئة           

 . 46  الضريبيةحيبي الهدف من الضريبة، والشرائالضر

 ادعى مواطن تونسي أمام المحكمة الأوروبيـة لحقـوق   ،ضد بلجيكا  47Moustaquimأما في قضية 

إذ . من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنـسان     ) 14(الإنسان أن قانون الأجانب البلجيكي يخالف المـادة        

 الجرائم المنـصوص    إحدىالمقيمين في بلجيكا، لارتكابهم     يمكن لإدارة الهجرة طرد الأجانب الأحداث       

 ومن ثّم فإن    ، من ذلك رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي        ىعليها في القانون المذكور ويستثن    

المواطنـون البلجيكيون،ورعايـا    : القانون يميز على أساس الجنسية بين ثلاث فئات من الأفراد وهم          

فالمسألة التي يجب على المحكمة الأوروبية التقرير       . اد الأوروبي، والأجانب   في الاتح  ءالدول الأعضا 

من الميثـاق ؟     ) 14(هل تعد المعاملة المختلفة للفئات الثلاث من الأفراد تمييزاً ينتهك المادة          : بشأنها  

                                                 
45  - Application Number 5663/72,,  C.D.,45, pp. 76,85.  
46 - Application Number 6163/73,  D. R.,  1 pp. 60, 61. 
      Application Number 5913/72,  C.D.,45,97 
       Nedjati, op.cit. pp.230-2 
       Chandra,op.cit. pp.44-45. 
47- Moustaquim v. Belgium, 18 February 1990 . 
http://hudoc.echr.coe.int./hudoc2doc\HEJUD\sift\237.txt/ .   para. 48 
  “ Like the Commission،  the Court would reiterate that Article 14 (art. 14) safe guards individuals   
placed in similar situations from any discriminatory differences of treatment in the enjoyment of 
rights and freedoms recognised in the Convention and its Protocols. In the instant case the applicant 
cannot be compared to the Belgian juvenile delinquents. The latter have a right of abode in their own 
country and cannot be expelled from it,  this is confirmed by Article 3 of Protocol No. 4(P4-3).  
As for the preferential treatment given to national of other member States of the Communities, there 
is objective and reasonable justification for it Belgium belongs, together with those States, to a 
special legal order”.     
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ضـع  هي حماية الأفراد الذين هم فـي و       ) 14( أن الغاية الأساسية من المادة     ةأكدت المحكمة الأوروبي  

 أو تفضيل للأفراد في التمتع بـالحقوق  دقانوني متماثل من أية معاملة مختلفة تؤدي إلى إلغاء أو تقيي      

وذكرت المحكمة الأوروبية أن المركز القانوني للفئات الـثلاث غيـر           . المنصوص عليها في الميثاق     

) 3(أكدت المـادة . ولتهمفلا يمكن طرد الأحداث البلجيكيين من د      . متماثل مع المركز القانوني للمدعي      

من البروتوكول الرابع الملحق بالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان،  منع طرد المواطنين من الدولـة               

   . 48التي يتمتعون بجنسيتها

 فلا يمكن اعتبـاره   فيما يتعلق بالاستثناء الذي يتمتع به رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

  .لى نظام قانوني خاص بالدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي إاده تمييزاً غير مشروع لاستن

مقارنة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية السابقة التي رفضت اعتبار الاختلاف في              

 49Cevatيزاً يخالف الميثاق الأوروبي لحقـوق الإنـسان بقـضية   يالمعاملة على أساس الجنسية، تم

Gaygusuz.  تبين التحليل القانوني للمحكمة الأوروبية للمعاملة المختلفة التي تنتهك مبدأ          ،   ضد النمسا

بطلب مساعدة مالية طارئة منـصوص   حيث تقدم عامل لا يتمتع بالجنسية النمساوية،. عدم التمييز 

 الشروط القانونية فإن طلبه رفض      لجميعرغم استيفائه   . عليها في قانون الضمان الاجتماعي للعمال       

.  بالجنـسية النمـساوية      اًسلطات المختصة وذلك لعدم تحقيقه لشرط واحد وهو أن يكون متمتع          من ال 

 الخصائص الأساسـية لأنظمـة      إحدىرفضت المحكمة الأوروبية دفاع ممثل الحكومة النمساوية بأن         

 أنظمة وطنية تقتصر الاسـتفادة منهـا علـى المـواطنين      الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبية،

وهذا التقييد في الاسـتفادة منهـا       . يمين الدائمين ورعايا الدول التي تعقد معها اتفاقيات خاصة        والمق

 منع الأفراد الأجانب من التقدم بطلبات غير مشروعة للاستفادة مـن  إحداها  يحقق غايات مشروعة،

بين الغاية  قررت المحكمة الأوروبية عدم التناسب      . المساعدات المقررة في نظام الضمان الاجتماعي       

المشروعة التي ذكرتها الحكومة النمساوية ومنع المدعي من الاستفادة من المساعدة المالية لأنه من              

 الشروط المطبقة على العمال الوطنين ولا سـيما مـن           لجميعغير المقبول أن نخضع العامل المدعي       

 الضمان  ميزات إحدىمن  حيث تأديته رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي ثم نمنعه من الاستفادة            

  .الاجتماعي

                                                 
48  - Article 3, Protocol No. 4: 

1- NO one shall be expelled, by means either of individual or of a collective measures, 
from the territory of the State of which he is a national. 

2- No one shall be deprived of the right to enter the territory of the State of which he is a 
national .  

49 Cevat Gaygusuz  v. Austria، 31 August 1996  
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewHtml para.42-50-52. 
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 ضد تركيا والتي تتلخص وقائعها بأن جريدة تركية مرخصة أصولاً نشرت ,Ozgur Gundenوفي قضية

                عدة مقالات تحرض فيها على اللجوء إلى العنف والكفاح المسلح كوسيلة لتحقيق ما تـراه مطالـب 

اً لانفصال بعض الأقـاليم عـن الدولـة         مشروعة للجاليات الكردية التركية وتضمنت المقالات تشجيع      

أوقفت السلطات التركية الجريدة عن الصدور وفرضت غرامات مالية وتم الحكم على بعـض              . التركية

سجل محامي المدعيين دعوى أمام المحكمة      . المحررين ومالكي الجريدة بعقوبة السجن لمدد مختلفة        

 اتخـذتها الحكومـة التركيـة تنتهـك المـادة           الأوروبية لحقوق الإنسان مدعياً أن الإجراءات التـي       

  .من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان)14( والمادة  التي تكفل حق التعبير،50)10(

 أن مالكيها ينحدرون مـن أصـول        –من ضمن أسباب أخرى     –لى  إفمنع الجريدة من الصدور استند      

فراد بسبب انتمائهم إلى أقلية قوميـة   التعبير لأفراد أو مجموعة من الأ    ةكردية ومن ثّم فإن تقييد حري     

ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها إلى أنه لم يثبت           . يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التمييز    

وترى المحكمـة أن هنـاك      .لديها العلاقة أو الصلة بين تقييد حرية التعبير والانتماء إلى أقلية قومية             

ها الحكومة التركية والتي تهدف إلى تحقيق غاية مـشروعة وهـي            تناسباً بين الإجراءات التي اتخذت    

 لا تخل بالمبدأ القانوني المستقر في قرارات المحكمة، المحافظة على الأمن القومي والوحدة الإقليمية،

  51.فر التناسب بين الأهداف المشروعة ووسائل تحقيق هذه لأهداف ا والقاضي بضرورة تو

من الميثـاق ترتكـز     ) 14(كمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمادة     وفي الواقع فإن أحكام المح    

إذ أرسـى هـذا   .  الإشارة إليها ت التي سبقBelgian Linguistic Casesعلى الحكم الصادر في قضية 

                                                 
هذا الحق يشمل حرية اعتنـاق الآراء وتلقـي المعلومـات والأفكـار     .لكل إنسان الحق في حرية التعبير ) :" 10/1(المادة  - 50

وذلك دون إخلال بحق الدولة التي تطلب التراخيص        . دون تدخل من السلطة العامة،  وبصرف النظر عن الحدود الدولية             هاوتقديم

  ."التلفزيون والسينمابنشاط مؤسسات الإذاعة و

  .332،المرجع السابق، ص ...محمود شريف بسيوني 
51 - Ozgur Gunden v. Turkey 16 March 2000  
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewHtml .     para.72 
” …It was satisfied that they pursued the legitimate aims of protecting national security and territorial  
integrity or that of the prevention of crime or disorder. There is no reason to believe that the  
restrictions on freedom of expression  which resulted can be attributed to a difference of treatment 
based on applicants’ national origin or to association with national minority, Accordingly. the Courts 
concludes that there has been no breach of Article 14 of the Convention. ” 
para.63. “… Articles found by the Commission to contain passages which advocate intensifying the 
armed struggle, glorified war and espoused the intention to fight to the last drop of blood …. The 
Court agree that … be regarded encouraging the use of violence … given relatively light penalties 
imposed the Court finds that measures complained of were reasonably proportionate to the legitimate 
aims of preventing crime and disorder in democratic society .” 
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 المعاملة القانونية المختلفة للأفراد تعـد تمييـزاً         هلالحكم المعايير القانونية التي بموجبها يتم تقرير        

 :فقد خلصت المحكمة الأوروبية إلى أن .تهك مبدأ عدم التمييز ين

الاختلاف في المعاملة القانونية للأفراد، سواء بالإلغاء، أو بالتقييد، أو الاستثناء،            •

 التمييز الممنوعة، وبـصدد   سأو التفضيل، واستناداً إلى واحد أو أكثر من أس        

 يعـد تمييـزاً غيـر       حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق،        

مشروع إذا أخلت هذه المعاملة بقاعدة التناسب بين الهدف المـشروع الـذي             

وتتحدد مـشروعية الهـدف     . يراد تحقيقه وبين الوسيلة لتحقيق هذا الهدف        

وفقاً للميثاق الأوروبي، وأيضاً، وفق الأنظمة القانونية والظروف الاقتـصادية          

الدول الأطراف فـي الميثـاق الأوروبـي        والاجتماعية والأخلاقية السائدة في     

  .لحقوق الإنسان 

لى أسباب موضـوعية    إالتبرير في الاختلاف في المعاملة القانونية يجب أن يستند           •

و " الموضـوعي   " ويعود للمحكمة تقدير توافر هذين الـشرطين        . ومنطقية  

 " .المنطقي "

متـع بـصلاحية    السلطات المختصة في الدول الأطراف في الميثاق الأوروبـي، تت          •

مة لحماية الحقوق المنصوص عليها في      ءاختيار الأسلوب الذي تراه أكثر ملا     

  .52الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان

  :خاتمة
يستنتج من دراسة أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحكمة لم تحـاول وضـع تعريـف      

حقوق الإنسان و إنما أرست معـايير قانونيـة         من الميثاق الأوروبي ل   ) 14(للتمييز الذي ينتهك المادة   

                                                 
52 -  Belgian Linguistic Cases             
http://hudoc.echr.coe.int /Hudoc2doc\ HEJUD\.   para.9 

“…… the Court holds that equality of treatment is violated if the  distinction has no objective and 
unreasonable justification. The existence of such a justification must be assessed in relation to the 
aims and effects of the measure under consideration, regard being to the principles, which normally 
prevail in democratic societies. A difference of treatment in the exercise of a right laid down in the 
Convention must not only pursue a legitimate aim : Article 14 is likewise violated when it is clearly 
established that there is no reasonable relationship of proportionality between the means employed 
and the aim sought o be realised. In attempting to find out in a given case whether or not there has 
been arbitrary distinction،  the Court cannot disregard these legal and factual features which 
characterise the life of the society in the State which, as a Contracting Party, has to answer for the 
measure in dispute National authorities remain free to choose the measure  which they consider 
appropriate in those matters which are governed by the Convention “ 
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 كان الاختلاف في المعاملة القانونية لأوضاع قانونيـة متـشابهة،           هليمكن من خلال تطبيقها، تقرير      

  .تمييزاً يناقض مبدأ عدم التمييز في الميثاق 

لـى  إتمييز  استندت المنهجية القانونية للمحكمة الأوروبية في معالجتها للادعاءات بخرق مبدأ عدم ال           

 والآثار التي تترتب على أي إجـراء        ا تحقيقه فيدراسة دوافع المشرع الوطني والأهداف التي يسعى        

 - أو أكثر    -يتخذه المشرع الوطني والتي من شأنها إلغاء أو تقييد أو استثناء أو تفضيل أحد الحقوق              

 بالحـسبان ، وتؤخـذ    كثر من أسس التمييز الممنوعـة     أالمنصوص عليها في الميثاق وعلى واحد أو        

الخصائص الاجتماعية والقانونية السائدة في الدولة المشتكى عليها والموازنة بـين حمايـة حقـوق               

 تفسير مبدأ عـدم     فوبذلك لا يتص  . الأفراد المنصوص عليها في الميثاق ومتطلبات المصلحة العامة         

نية والاجتماعية ولم تتردد المحكمة     التمييز بالجمود القانوني  وإنما يتبع التطورات في المفاهيم القانو         

  . غير الميثاق الأوروبي إلىلى مبدأ عدم التمييز في معاهدات حقوق الإنسان إالأوروبية في الاستناد 

فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت بوجود أوضاع قانونية مختلفة، قد تستدعي معاملة قانونية             

 فالسلطات التشريعية في الدول الأطراف قد تـضطر إلـى           .مختلفة تبعاً للظروف الخاصة بكل قضية       

اتخاذ إجراء يخالف المساواة في المعاملة القانونية لأوضاع قانونية متـشابهة، لتحقيـق المـساواة               

أن الاختلاف في المعاملة القانونية مرتكز      من  وهنا يأتي دور المحكمة الأوروبية في التحقق        . الفعلية  

 تحقيقـه   فـي  بمبدأ التناسب بين الهدف المشروع الذي يـسعى          للا يخ على أسباب موضوعية وأنه     

        مكملاً لدور السلطات الوطنية وليس      والوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، ودور المحكمة هذا يعد 

  .بديلاً عنه 
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